
 قانون المحاماة                                       المحاضرة الخامسة 

 حصانة المحامين وسبل حماية المهنة             

ان قانون المحاماة العراقي على الرغم من نظم الحماية القانونية وبين صورها لكن مع ذلك لم يبلغ الحصانة 

القضاء الواقف . وحصانة اللازمة للمحامين ليست مطلقة بل هي حصانة المرجوة للمحامي لاسيما انه يمثل 

تنحصر في عدم المساءلة او هي حماية المحامي من الملاحقة القضائية عما يورده في عريضة الدددعوا او 

مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزم حق الدفاع وهذه الحماية مقررة بصددفته المينيددة وليسددت بصددفته 

نسددبه واقعددة شددائبة اليدده  م موكلدده اوثناء دفاعه عن موكله الى اهانة خصية ، فقد يضطر المحامي االشخص

( مددن قددانون المحامدداة العراقددي توقيددف 28فيؤخذ عليه ذلك وقد يكون محل مسدداءلة ل لددذلك منعددت المددادة  

منه اثناء ممارسة  المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت

للمحاماة .                                                                                                               

اما عن سبل حماية مينة المحاماة فقد شرع قانون المحامدداة العراقددي وسددائل عديدددة لحمايددة مينددة المحامدداة 

ارمة للانضمام الى النقابة والتحقق من المتقدم لممارسددة مينددة المحامدداة مددن ومنيا وضع ضوابط جادة وص

حيث اتجاهه العقلي وميله الميني للمحاماة ،فاذا كان اتجاهه نحو المينددة ايجابيددا فددان ذلددك يددؤول الددى دافددع 

من تعددديل  يحفزه لبذل المزيد من الجيد اضافة الى توجه الاحترافي من خلال نقد القوانين وبيان ما تحتاجه

                                                                                                           او الالغاء .  

والمشاكل التي تعتري مينة المحاماة في العراق فتتمثل في ان المحاماة مينة ابوابيا مشرعه اما المتقاعدددين 

ل الشرطة مما يفوت على المتخرجين حديثا فرصددة لممارسددتيا ، فضددلا عددن ورجا  نمن الموظفين الحقوقيي

كثرة القضايا المنظورة امام المحاكم وطول مدة التقاضي فييا وما يترتب على ذلك من ضيق وقت المحامي 

وتنقله بين غرف القضاة وقاعات المرافعات واضطراره للتأجيددل او التكددرار فددي الاقددوال وهددو امددر يضددر 

وسمعته كما يضر بالقضاء فيرهقه وهذا على حساب تحقيق العدالة  وهذه المشكلة حليا يكمن فددي بالمحامي  

الالتزام الدقيق بالسقوف الزمنية لحسم الدعاوي وعدددم التأجيددل الا بسددباب مشددروعة وعدددم طلددب التأجيددل 

الدعوا التددي بكثر من مرة  ومنع الخروج عن موضوع الدعوا وحسن ادارة الجلسات والالمام بمواضيع 

تنظرها المحكمة كل ذلك يوفر على المحكمة والمحامي الوقت والجيد ويددؤدي الددى حسددم الدددعاوي بأسددرع 

                                                                                                                   وقت 

وي التي تعرض على القضاء وبالتالي التأخر في حسميا من خلال ويبرز دور المحامي في تقليل عدد الدعا

بذل المحامي الجيود لحل النزاع وديا باللجوء الى الصلح او التسوية بين الخصمين قبل اللجوء الى القضدداء 

والتعاون مع المحكمة من خلال عدم التسبب في اطالة امد النزاع وبالتزام المحامي بالمبددادا السددامية التددي 

ضي ان يتحلى بيا ، ومن المشكل الاخرا التي تعتري مينة المحاماة في العراق حاجددة المحددامين الجدددد تقت

( من قانون المحاماة العراقي يجب ان يكون للمحامي مكتب 40الى مكاتب يزاولون فييا مينتيم لان المادة  

مي غالبا ما يكون عاجزا ماديا تباشر منه ومن خلال اعماله ويكون مقرا ومحل للتبليغات ولاسيما ان المحا  

 



 

عن تأسيس مكتب وان قانون المحاماة العراقي لم يتضمن احكام تنظم تأسدديس شددركات المحامدداة وحددل هددذه 

القاصرين  المشكلة يتمثل في قيام نقابة المحامين من جية والجيات التي لدييا اموال للاستثمار كدائرة رعاية

صوب تشييد ابنية تخصص كمكاتب للمحامدداة وتبدداع للمحددامين اراتيا  وشركة التامين وغيرها بتوجيه استثم

                                       بأقساط معينة وبيذا تمحل مشكلة هامة للمحامين وبالمقابل استثمار جيد .  

 

ضائية  عونة الق الاجور والم  

    -أجور المحاماة : -اولا :

اجور المحاماة هي المال المقابل لجيود المحامي وقيامه بابعمال التي كلفت له بموجب الوكالة وقد خصص 

وما بعدددها ( ليددذه الاجددور واسددماها بددد    تعدداب  55قانون المحاماة العراقي الباب الخامس منه في المواد  

نتيجددة التددي الددت اليدده الدددعوا لان المحاماة ( ، فالمحامي يستحق اتعابا عن هذا الجيد بعض النظددر عددن ال

            ، واتعاب المحاماة اما ان تكون اتفاقية او قضائية مسؤوليته لا تتحدد ببلوغ غايه وانما ببذل عناية  

هي اجور المحاماة التي يستحقيا المحامي وفقا للعقددد الددذي ابرمدده مددع موكلدده وهددذا  -الاتعاب الاتفاقية :  -1

وقد يكون تحريريا لكن الافضددل كتابددة هددذا الاتفدداق لضددمان حقددوق الطددرفين ومنددع   الاتفاق قد يكون شفويا

حدوث نزاع او خلاف لاحق حول مقدار الاجور وكيفية تأديتيا ، ويجب ان لا تتجاوز الاتعاب الاتفاقية عن 

ن % من قيمة الدعوا او اذا كانددت الدددعوا او المعاملددة ذات قيمددة اجماليددة معينددة او محددددة لكددن يمكدد 20

الاتفاق على مبلغ مقطوع يحدده التراضي بين الطددرفين اذا كانددت الدددعوا جزائيددة او كددان العمددل يخددتص 

بمتابعة وانجاز معاملات غير محددة القيمة ، وهذا يدعونا الى التساؤل هل يجوز للمحامي ان يطالب بزيادة 

قددول الاصددل لا يحددق للمحددامي نعلى مبالغ الاتعاب المتفق علييددا مددع موكلدده ب لعجابددة عددن هددذا التسدداؤل 

المطالبة بزيادة على المبلغ المتفق عليه عند توكيله واستثناء يجوز له ذلك اذا اثبت قيامه بأعمال خارجة عن 

نطاق الاتفاق كأن ابرم معه اتفاق بإقامة الدعوا ومتابعتيا الى حين الانتياء من الطعن بالحكم القضائي فان 

شكل ، لكن اذا كلف المحامي بمتابعة دعوا او معاملة اخرا كمتابعددة معاملددة نطاق الاتفاق قد تحدد بيذا ال

لدا مسجل الشركات او دائرة الضريبة او قيامه  لرفع طعن تمييزي لدعوا لم يكن قد توكل فييا فتعد هددذه 

، ولا تشددمل العراقددي( مددن قددانون المحامدداة 57الاعمال خارجة عن الاتفدداق وتسددتحق اجددرا علييددا المددادة  

لاتعاب الاتفاقية المصاريف التي ينفقيا المحامي في سبيل انجاز الميام المؤكل اليه تنفيذها وانما يعتبر دينا ا

، وقد  مستحقا في ذمة الموكل فيحق للمحامي مطالبة الموكل بيا واستيفاءه منه عند مطالبته بأتعاب المحاماة 

ن طريق الصلح او التسوية او اللجوء الددى التحكدديم بتسوية النزاع دون اللجوء الى القضاء ع  يقوم المحامي  

      يجددب التفرقددة اذا كانددت  وانتيت به الدعوا هل يستحق المحامي اتعدداب المحامدداة ب لعجابددة عددن التسدداؤل 

  

 



 

 

الوكالة يتضمن تفويضا بذلك ام لا فاذا كانت وكالته تتضمن تفويض بذلك فانه يستحق كامل الاجور المتفددق 

حتى لو كان المحامي لم يترافع في الدعوا  ، اما اذا كان الاتفدداق يقضددي باندده يجددري انقدداص مبلددغ علييا  

الاتفاق الى نسبة معينة في حالة انتياء النزاع صددلحا او تحكيمددا وان احالددة النددزاع للتحكدديم يفددرض اجددور 

                                                                                ابتداء .محكمين فيجب الاتفاق علييا  لل

في حالة قيام الموكل بعزل المحامي الوكيل من الوكالددة بغيددر ويستحق المحامي كامل الاتعاب المتفق علييا  

سبب مشروع بعد الاتفاق ومباشرة المحامي العمل الذي وكل مددن اجلدده ، ويسددتحق المحددامي اتعدداب المثددل 

ما من لقاء الموكل او تلك الجيود التي تسبق المباشرة في العمل في حالة قيام نظير الوقت والجيد الذي بذلي

الموكل بعزل المحامي قبل مباشرته بالعمل ، والتقدير يكون ابتداء بالتراضي فاذا لم يكددن بالتراضددي تقدددره 

و ورثته اتعاب المحكمة التي تقام اماميا دعوا المطالبة بابتعاب ويفصل بينيما محكم كما يستحق المحامي ا

المثل عما بذله فعلا من عمل وجيد ويقدر ذلك في ضوء احكام عقد الاتفدداق فددي حالددة اذا اعتددزل المحددامي 

الوكالة لسبب مشروع او مبرر معقول وابلغ الموكل بذلك او توفي المحامي قبل الانتياء من العمددل الموكددل 

عه ، والمحكمة المختصة بالفصل فددي النزاعددات به او اذا توفي الموكل ولم يرغب ورثته باستمرار العمل م

المادة دائرة اختصاصيا المكاني ولكن   المتعلقة بأتعاب المحاماة  محكمة البداءة التي يقع مكتب المحامي في

تنص تقام الدعوا المتعلقة بمصاريف الدعوا واتعاب المحاماة   ( من قانون المرافعات المدنية العراقي40 

قضت في اساس الدعوا ، واذا اقيمت دعوا المطالبة بأتعاب المحاماة في محكمة اخرا امام المحكمة التي  

غير محكمة البداءة كان للخصم ان يدفع بعدم الاختصاص قبل التعرض لموضددوع الدددعوا ، فدداذا لددم يدددفع 

                                                    سقط حقه في الدفع وتمضي المحكمة في الفصل في الدعوا .

وهي اجور المحاماة التي تحكم بيا المحاكم للمحامين وتحكم المحكمة على مددن  -الاتعاب القضائية :  -ثانيا :

خسر الدعوا كلا او جزء بأتعاب المحاماة عما خسره لوكيل خصمه من المحامين وان لم تتضمن عريضددة 

( من قانون المحاماة العراقي ، ويعتبر من ابطل الدعوا بحكددم مددن 63الدعوا مطالبة بيذا الاتعاب المادة  

خسرها فيما يتعلق بأتعاب المحاماة كما في حالة حضور وكيل المدعى عليدده فددي الموعددد المحدددد للمرافعددة 

فان لوكيل المدعى عليه اما ان يطلب السير في الدعوا والنظر في دفعه او يطلب وتغيب المدعي او وكيله  

تقضددي لدده بثلددث اجددور  ابطال العريضة ، فاذا ابطلت المحكمة عريضة الدعوا بناء علددى طلبدده وجددب ان

 المحاماة المقررة قانونا .                                                                                             

/ اولا ( تبعا لقيمة موضددوع الدددعوا 63/2وتقضي المحكمة بجور المحاماة وفقا للنسب المقررة في المادة  

وادنى بالنسبة للدعاوي غير محددة القيمة . كمددا حددددت المددادة اتعدداب المحامدداة  او بمبلغ محدد بسقف اعلى

الذي تنتدبه المحكمة للدفاع عن المتيم في الجنايات ان لم يكن هذا قددد وكددل محاميددا عندده وهددي لا تقددل عددن 

ئر الدولة عشرة الاف ولا تزيد عن مائة الف دينار في الدعاوا غير محددة القيمة ، اما اذا كانت احدا دوا  

 



 

والقطاع العام طرفا في الدعوا فان اتعاب محامييا تتحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية وبما يراعي قيمة 

( مددن قددانون 23الدعوا والجيد المبذول فيه وبقصد بيا توزيع دعاوا الدددوائر التددي نصددت علييددا المددادة  

لوزراء بتعديل سائر اتعاب المحاماة كلما دعت ، كما ان القانون نص على تخويل مجلس االمحاماة العراقي  

 الحاجة الى تعديليا                                                                                                   

                                                                                                                    


